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Abstract 

The "international human rights law" aims primarily at 

creating a legal system for the protection of human rights and 

not coordinating between states, as is the case in general 

international law.  Thus, from a practical and legal point of 

view, this law must have an impact on the national legal 

systems of countries, where the effectiveness of its provisions 

depends primarily on its implementation and application in the 

national law.  Therefore, we find that the application of the 

rules of the international human rights law differs from how 

the rest of the rules of general international law are applied, 

since the rules of this law have a high degree of relationship 

with the internal national laws of countries to the extent that it 

reaches the point of entering within their system and merging 

with them or amending them.  It is necessary for the states to 

implement their obligations imposed on them under the 

"Human Rights Conventions", which they ratified, by making 

legislative harmonization between these conventions and their 

internal legal system, by merging them or amending 

legislation that contradicts these obligations. Generally, states 

follow two approaches to such reception, based on its 

adoption of one of the theories of the relationship between the 

international law and the national law: the theory of the unity 

of law and the theory of duality of law. 
KEYWORD: International Agreements, human rights, 

national laws. 
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العراق - الموصل - جامعة الموصل - كلية الحقوق  

 المستخلص  

منظومة     إيجاد  الى  بالأساس  يستهدف  الإنسان"  لحقوق  الدولي  "القانون  إن 

قانونية لحماية حقوق الإنسان وليس قانون تنسيق بين الدول كما هو الحال في القانون  

ان  القانون يجب  هذا  أن  والقانونية  العملية  الناحية  يعني من  الذي  الأمر  العام.  الدولي 

في  تعتمد  أحكامه  فعالية  أن  خاصة  للدول،  الوطنية  القانونية  النظم  في  أثر  له  يكون 

قواعد  تطبيق  أن  نجد  لذلك  الوطني.  القانون  في  وتطبيقها  تنفيذها  على  الأول  المقام 

الدولي  القانون  قواعد  بقية  تطبيق  كيفية  عن  تختلف  الإنسان  لحقوق  الدولي  القانون 

الوطنية   القوانين  مع  العلاقة  من  عالية  درجة  على  القانون  هذا  قواعد  كون  العام، 

الداخلية للدول للحد الذي يصل الى درجة الدخول ضمن منظومتها والاندماج معها أو 

تعديله، فمن الضروري أن تتوجه الدول الى تنفيذ التزاماتها المفروضة عليها بموجب 

إجراء  خلال  من  قبلها،  من  عليها  المصادقة  تمت  والتي  الإنسـان"  حقوق  "اتفاقيـات 

القانوني الداخلي، عن طريق إدماجها  الموائمة التشريعية بين هذه الاتفاقيات ونظامها 

أو تعديل التشريعات التي تتعارض مع هذه الالتزامات، وبشكل عام تتبع الدول نهجين  

الدولي   القانون  بين  العلاقة  نظريات  أحدى  تبنياها  الى  استناداً  الاستقبال،  هذا  لمثل 

 والقانون الداخلي: وهما نظرية وحدة القانون ونظرية ثنائية القانون.

القوانين الوطنية -لادماجا-الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان الكلمات المفتاحية:  

https://doi.org/


 2023 (10( العدد )6مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )
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               المقدمة                                             

وتسري في وسط دولي بمعنى أنهـا إن قواعد القانون الدولـي لحقوق الإنسان ذات طبيعة خاصة تنشأ  

دولية ولكن الهدف منها ليس مجرد إلزام الـدول بتطبيقهـا علـى المسـتوى الـدولي، وإنمـا وجـدت فـي سـبيل 

حماية حقوق الأفراد كغاية ومحل وأن هذه الحماية تكون أساسا داخل الـدول، لأن النظـام القـانوني الـوطني 

هو الإطار الطبيعي لتمتع الأفراد بحقوقهم. وبانضمام الدول الى اتفاقيـات حقـوق الإنسـان تكـون قـد وافقـت 

على الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وهي الالتزامات بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية فقط، 

مـا هـو منصـوص عليـه فـي الاتفاقيـات   مـامـة الاختلافـات بينءبحيث تلتزم كل دولة طـرف بالتنسـيق وملا

 لى الإنجاز الكامل للأهداف المباشرة للاتفاقية. إوالقانون الوطني من أجل الوصول 

مة القوانين ءوأن أغلب "اتفاقيات حقوق الإنسان" تلزم الدول الاعضاء بإصدار تشريعات لغرض موا

التزاماتهـا، الوطنية مع ما تضمنته هذه الاتفاقيات من ضمانات لحقوق الأفـراد لتكـون دافعـاً للـدول لتطبيـق 

( من "العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية" 2( من المادة)2ومثال ذلك ما نصت عليه الفقرة )

والتي جاء فيها )تتعهد كل دولة طرف في العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غيـر التشـريعية القائمـة لا 

تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بـأن تتخـذ طبقـاً لإجراءاتهـا الدسـتورية ولأحكـام هـذا 

 العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية(.

 :research importanceأهمية البحث 

تنبع أهمية الدراسة من الخصوصية التي تمتاز بها قواعد "القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان"، كونهـا تعـال  

مسائل ذات صفة موضوعية ذات علاقة وطيدة بكيان الإنسان أولاً وأخيراً، غايتها حماية حقوق الأفراد 

في مواجهة الدولة وسـلطاتها العامـة فـي حـدود ولايتهـا، وأن تطبيـق القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان 

بالشكل الذي تتضمنه صفتها الموضوعية يمكن الأفراد من التمتع بالحقوق المذكورة في هذا القانون كما 

تمكنهم من الاحتجاج بها أمام القضاء الـداخلي، واذا كـان الالتـزام بالاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان 

أصبح أكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي وضرورة لا مفر منها، فأن مجرد الالتزام الشكلي بهـا فقـط دون 

أن يتم تطبيقها على أرض الواقع سيجعلها بلا معنى ولا قيمة، ويعد ذلـك تحـايلاً علـى المجتمـع الـدولي 

لى تحريك المسؤولية الدولية، لذلك فأن الالتزام الحقيقي بالاتفاقيـات الدوليــة لحقـوق الإنســان إويؤدي  

يتمثل بالتجسيد الحقيقي للأحكام الواردة فيها، وهذا الأمر يتحقق عن طريق إدمـاج "الاتفاقيـات الدوليـة 

لحقوق الإنسان"     الأنظمة الداخلية كونها الميدان الحقيقي للحقوق المذكورة فيـه والتـي تحكـم العلاقـة 

 بين الأفراد عند مطالبتهم بحقوقهم في مواجهة السلطة.

 :Research problemإشكالية البحث 

تكمن إشكالية بحثنا في أن انضمام الدولة الى اتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا قيمة            

لها من الناحية العملية، ما لم يقترن هذا الانضـمام بعمليـة أخـرى لا تقـل أهميـة عنـه ألا وهـي الإدمـاج 

الفعلي لتلك الاتفاقيات في المنظومة القانونية الوطنية لكي يتمتع الأفراد بالحقوق الواردة فيها، وغالباً ما 

تواجه هذه العملية العديد من الإشكاليات الفرعية الأخرى وفي مقدمتها اختلاف النظم القانونية الوطنيـة 

في نظرتها تجاه نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان الأمر الذي يؤدي الى اخـتلاف طـرق اسـتقبال 

قواعــد القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان داخــل الــدول، فضــلاً عــن إشــكالية تبــاين الأوضــا  السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية للدول وهذا ما يلقي بضلاله على فاعلية النصـوص القانونيـة الدوليـة المعنيـة 

 بحماية حقوق الإنسان.

 Research Hypothesis:فرضية البحث  

سـاس أن عمليـة إدمـاج الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان فـي الـنظم أتقوم فرضـية البحـث علـى    

القانونية الوطنية تواجه معوقات وإشكاليات عديدة، حيث يشـهد الواقـع العملـي وجـود فجـوة كبيـرة مـا بـين 

النص الدولي والالتزام القانوني الوطني، حيث تزدحم الكثير من الدساتير والتشريعات الوطنية بالعديـد مـن 

النصوص التي تشدد على ضرورة تمتع الأفراد بحقوقهم ولكن دون أن يكون لتلك النصوص أي انعكاس أو 

 ارض الواقع. علىأثر فاعل 
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 Research Structureهيكلية البحث 

 لغرض الإحاطة بموضو  البحث سيتم تقسيمه على المبحثين الآتيين:

 المبحث الأول: العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

 المبحث الثاني: إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانون الداخلي.

 المبحث الأول 

 العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية 

لـى الشـأن الخـارجي وجعلهـا محطـة للاهتمـام إإن إخراج مسألة حقوق الإنسان مـن الشـأن الـداخلي  

الدولي من أجل مواكبـة المتغيـرات والمسـتجدات الدوليـة، هـذا الأمـر فـتح البـاب والمجـال للتـداخل وربمـا 

، وهذه الإشكالية تتعلق بتطبيق قاعدتين متباينتين من حيث (1)التناز  بين الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي

ولاسـيما اذا كانـت هـذه القاعـدة مختصـة بحقـوق النظام القانوني الذي يحكم وينظم تطبيق كل قاعدة مـنهم،  

الإنسان فأن الإشكالية ستكون أكبر بالتأكيد. وبناءً على ذلك سنتكلم في هذا المبحث عن العلاقة بـين القـانون 

الدولي والقانون الـداخلي فـي المطلـب الأول وعـن مكانـة المعاهـدات الدوليـة فـي التشـريعات الوطنيـة فـي 

 المطلب الثاني.

 المطلب الأول 

 العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي 

إن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي لهـا أهميـة بالغـة فـي النظـام القـانوني، لكونهـا 

تحدد طريقة المعاملة التي تحظى بها القواعد القانون الـدولي فـي حـدود القـانون الـداخلي، ومعرفـة أي مـن 

القانونين له الأولوية على الأخر في حالة حصول تناز  وتداخل بينهما. وعلى سبيل المثال فإذا قامـت دولـة 

ما بالحجز على سفينة أجنبية، وذلك بسبب خرقها لنظام مياها الإقليمية، والـذي تـم تحديـده بموجـب قانونهـا 

(ميلاً بحرياً، في حين دافعت دولة السفينة وتمسكت بأحكام القـانون الـدولي الـذي حـدد 20الداخلي لمساحة )

، وهنا يثور التساؤل أي من القانونين سيتم تطبيقـه القـانون الـداخلي أم (2)( ميلاً بحرياً 12المياه الإقليمية ب)

 أحكام القانون الدولي العام وماهي الأسانيد القانونية التي تبرر ذلك؟؟

لى الوجـود نظـريتين إنقسم الفقه الدولي في محاولته لإيجاد حلول حول هذه التساؤلات وظهرت  اوقد  

مختلفتين هما: نظرية وحدة القانون، ونظرية ثنائية القانون. والتـي كانتـا محـل بحـث العديـد مـن الدراسـات 

القانونية التي تناولت هذه النظريات بشكل مفصل لمعرفة طبيعية القواعد التي تحكـم العلاقـة بـين القـانونين 

وما ينت  عن هذه العلاقة من نتائ  وأثار على مستويات السلطة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. وإن 

العلاقة بين القانونين ستقلي بظلالها على تطبيق القانون الدولـي لحقـوق الإنسـان والـذي يشـكل أحـد فـرو  

حكـام أالقانون الدولي العام ولاسيما كيفية إنفاذ قواعده فـي الـنظم الوطنيـة، وطريقـة التعامـل القضـائي مـع  

اتفاقيـات حقـوق الإنسـان بعـد ان يـتم ادماجــها فـي النظــام القانــي الـداخلي. وسـنكتفي بالإشـارة الـى هـذه 

 
     
 

 
فبياا ، كشااةرللع ال بيااع قااون الداارنوا الاا  لل  الداارنوا الوملل) االو ال دىر اا (،    ااع ال اا    فكب، د. نرشااد. الطاار ب  اار (1)

 .3، ص2021(، 8ال  د) ،ق  ا جهع الاص ار ل  را رت الدرنونلع  السلر لع،
، دار 1د. احل  ك ةل ري، د.  حل  نرصب قو غزالع،  حرضبات فل الدرنوا ال  لل ال رل: الل خ   الل ر  ات ال  للع، ط  (2)

 .47، ص1998الف ب الإ ب لع، 
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النظريات بشكل مختصر وبالقدر الذي يخدم دراستنا كون التفصيل فيها لا يأتي بشي جديـد. وسـنتناول ذلـك 

 في الفرعين الآتيين:

 الفرع الأول 

 نظرية ثنائية القانون  

يرى أنصار هذه النظرية "إن كلا من القانون الدولي والقانون الداخلي يعدان نظامين قانونين مستقلين 

ومتساويين ومنفصلين أحدهما عن الأخر وعلى ذلـك لا يجـوز دمـ  أحـدهما فـي الآخـر أو أقامـه نـو  مـن 

اخـتلاف مصـادر كـل مـن . وتستند هذه النظرية الى العديـد مـن الأسـانيد منهـا  (3)علاقات الخضو  بينهما"

القانونين، فالإرادة المنفردة للدولة هي مصدر القانون الداخلي، والإرادة المشتركة لأغلب الدول هي مصدر 

 ونالقانون الدولي، واختلاف الأشخاص المخاطبين بأحكام كل من القانونين فالأفراد هم الأشـخاص الرئيسـي

في القانون الداخلي، والدول تمثل أشخاص القانون الدولي وكذلك الاختلاف في مواضـيع التـي ينظمهـا كـل 

من القانونين، فالقانون الداخلي ينظم العلاقـات بـين الأفـراد الموجـودين داخـل الدولـة، أمـا القـانون الـدولي 

. كما يختلفان من حيث طبيعة النظام القـانوني، فالقـانون الـداخلي هـو (4)يختص بتنظيم العلاقات بين الدولف

قانون يصدر عن السلطة العليا المختصة بمهمة وضع القوانين وتطبيقهـا ومتابعـة تنفيـذها علـى الأشـخاص 

والسلطات العامة الموجودة في الدولة، فـي حـين القـانون الـدولي هـو قـانون تنسـيق بـين دول متسـاوية فـي 

. ومـن (6). وأثارت هذه النظرية الكثير من الجدل بين مؤيد ومنتقد (5)السيادة لا توجد سلطة أخرى أعلى منها

 -أهم نتائ  هذه النظرية والمتعلقة بموضو  دراستنا هي:

صـدارها علـى صـورة تشـريع إلا إذا تـم إحكام القانون الدولي العام وتنفيذها داخل الدولة ألايمكن تطبيق -1

داخلي من قبل السلطة التشريعية، وفقاً لما منصوص عليه في الدساتير الوطنية للدول المستقبلة للقواعـد 

الدولية، وبذلك يكون للمشر  الداخلي الغاء القاعدة الدولية وتعديلها باعتبارها قواعد داخلية بحتة، حتى 

 .(7)خلالها بالتزاماتها الدوليةن ترتب على ذلك قيام المسؤولية الدولية للدولة نتيجة لإإو

ليس من حق القاضي الوطني أن يطبق أو يفسر القاعدة الدولية قبل تحويلهـا الـى قواعـد قانونيـة داخليـة   -2

بالطريقة التي نصت عليها الدساتير الوطنية من أجـل تطبيـق الاتفاقيـات الدوليـة، ولا يمكـن ان يحـدث 

 .(8)تناز  او تعارض بين احكام القانونين وذلك لاختلاف دائرة تطبيق كل منهما

على الرغم من أن للقانون الدولـي وفقاً لنظرية ثنائية القانون نظام قـانوني مسـتقل، وشـامل، ومنفصـل،   -3

لكن هذا لا يعني أنه يتجاهل النظام القانوني الداخلي، فقد يستعين أحد القانونين بالآخر من أجل استكمال 

أحكامه، وهذا ما يطلق عليه )نظام الإحالة(، فقد يحيل القانون الداخلي الى القانون الدولي تحديـد معنـى 
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مصطلحات معينـة مثـل المبعـوثين الدبلوماسـيين والحصـانات الدبلوماسـية أو عبـارة البحـر الإقليمـي، 

يـاً بخصـوص بوبالمقابل يحيل القانون الدولي الى القانون الداخلي تحديـد مـن يعـد وطنيـاً ومـن يعـد اجن

 .(9)جانب مسألة حقوق الأ

 

 الفرع الثاني 

 وحدة القانونين نظرية 

حكام القـانون أحكام القانون الدولي وأنصارها بأن  أوهذه النظرية عكس النظرية السابقة، والتي يرى  

الداخلي يشكلان كتلـة قانونيـة واحـدة قائمـة علـى أسـاس التبعيـة والتـي تسـتند الـى تسلسـل هرمـي قـانوني 

فضلية لأي من القانونين علـى الآخـر فـي حالـة حصـول تعـارض . الا أنهم اختلفوا على إعطاء الأ(10)واحد 

 لثـانيول نادى بوحدة القانونين مع اعطاء الأولوية للقانون الـدولي، والألى اتجاهين: أتجاه اإبينهم وانقسموا  

 -نادى بالوحدة مع سمو القانون الداخلي:

 سيادة القانون الدولي -1

القـانون الواجـب التطبيـق عنـد تعارضـه مـع يرى أنصار هذه النظرية بأن القانون الدولي العـام هـو  

ن القاضي الوطني يكون ملزماً بتطبيـق القـانون الـدولي فـي حالـة التعـارض إالقانون الداخلي، ووفقاً لذلك ف

وإهمال القانون الداخلي، ونفس الحال بالنسبة للسـلطات الوطنيـة التـي عليهـا ان تتعامـل علـى أسـاس سـمو 

. كون العلاقة بينهم هي علاقة تابع ومتبو  والتي تشبه بشـكل كبيـر (11)القانون الدولي على القانون الداخلي

 .(12)عضاء في الاتحاد العلاقة بين القوانين الاتحادية وقوانين الولايات الأ

 سيادة القانون الداخلي -2

ولويـة ويرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون الدولي مشتق ومنبثق عن القانون الداخلي ومن ثم فـإن الأ

نصار هذا الاتجاه رأيهم بأنه لا توجد سلطة تعلو على سلطة الدول والتي لها مطلق أللقانون الداخلي، ويدعم  

الحرية بتحديد التزاماتها الدولية وفق الصلاحيات التي يمنحها الدستور للسلطات التنفيذية لإبرام المعاهـدات 

.ومن اهم نتائ  هذه النظرية والمتعلقـة بموضـو  دراسـتنا هـي أن الاتفاقيـة (13)الدولية وهو ذو طابع داخلي
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، 2010، اللبلز ال يلدبامل ال ببل ل  را رت الا تبادل لع  السلر الع  الايت ارديع، اللرنلار، 1 جلهوريع   ب ال ببلع، ط
 .43ص

Charle ROUSSEAU )10(،Droit international public ،introduction et sources ،1-tome ،sirey ، 
Paris، 1971. p7 . 

علااب صاارلي ع اال،  اخااب ا،  بدبااع الل ر اا ات ال  للااع فاال الت اابي رت الومللااع  ال  ااتور ا ردناال،    ااع درا اارت ع ااول  (11)
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نمـا بمجـرد دخولهـا إصدار تشـريع داخلـي، وإلى إالدولية تصبح جزءاً من القانون الداخلي من دون الحاجة 

. ولم (14)برام الاتفاقية والمصادقة عليها وفقاً لما نص عليه دستور الدولةإحيز النفاذ بالنسبة للدولة وذلك عند  

. ومن الناحية العملية انقسمت الدول في تطبيق القاعدة الدولية الـى (15)يضاً من الانتقادات أتسلم هذه النظرية  

فكرتي الوحدة والازدواج، فالقانون الدولي والداخلي لا يشكلان كتلة قانونية واحدة ولكن في الوقت نفسـه لا 

لى درجه يمكننا القـول بـأنهم نظـام واحـد، إذ إينفصلان تمام الانفصال، حيث يوجد اندماج غير أنه لا يصل 

 .(16)يحتفظ كلاً من القانونين بكيانه الخاص 

 المطلب الثاني 

 مكانة المعاهدات الدولية في الدساتير الوطنية 

إن موضو  العلاقة ما بين القـانون الـدولي والقـانون الـداخلي يثيـر العديـد مـن الإشـكاليات القانونيـة 

والمتعلقة أساساً بتدرج القانون، ففي حالة وجـود تعـارض بينهمـا أي مـن القـانونين يسـمو علـى الآخـر فـي 

 التطبيق؟ وكيف يتم التعامل مع القانون الدولي داخل المنظومة القانونية الوطنية؟

فعلى مستوى القانون الدولي والقضـاء الـدولي فقـد تـم حسـم هـذا الأمـر لصـالح سـمو وعلـو القواعـد 

القانونية الدولية على قواعد القانون الداخلي، ويستشف ذلك من ما ورد في الكثيـر مـن النصـوص القانونيـة 

( من ميثاق الأمم المتحدة "إذا تعارضت الالتزامات التـي 103الموجودة في المواثيق الدولية، كنص المادة )

يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكـام هـذا الميثـاق مـع أي التـزام دولـي تخـر يرتبطـون بـه فـالعبرة 

 .(17)بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"

" لا يجوز لطـرف فـي المعاهـدة   1969( من اتفاقية "فيينا لقانون المعاهدات" لعام  27ونص المادة )

من هـذه المـادة بـأن هنـا    .ويتضح(18)أن يحت  بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة"

مبدأ قانونياً يتضمن "سمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الوطني"، والذي بموجبه يتوجـب علـى 

الدول القيام بموائمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها المفروضة عليها في المعاهدات الدوليـة وبعكـس ذلـك 

ن تحـت  بهـا لتطبيـق التشـريع أ. وتوجـد اسـتثناءات تسـتطيع الـدول  (19)ستعرض نفسـها للمسـؤولية الدوليـة

. ويوجد اسـتثناء تخـر (20)(من اتفاقية فيينا لقانون لمعاهدات 47(و)46لى ما جاء في المادة )إالوطني استنادا  

 
     
 

 
، 2014ريم البطلع، الل ر  ات ال  للاع  الدارنوا الاوملل، اللبلاز الف ساطولل لا اتدبل اللحر ارة  الد رد) سار اة(، غازة،   (14)

 .37ص
 .34ل لزي  يل ب: د. صونلع  ل وري،    ر  رقا، ص (15)
ال  للااع  دلفواااة ر داخاا  ال  ل)درا اااع  دررنع(،ر ااارلع  رجسااتوب، ل لاااع ال ااابي ع، صاابح حلوااا ي حلاا اا، نفااار  الل ر ااا ات  (16)

 .146، ص2018ال ر  ع الإ ب لع الل يلع الللورة، 
 (  ن  وثر، ا  م اللتح ة.103اللردة ) (17)
 .1969(  ن ادفرقلع فوولر ل ل ر  ات ل رل 27اللردة ) (18)
ناارير راشاا   اازاز ال لاازي، ال بيااع قااون الل ر اا ة ال  للااع  الت اابي رت الومللااع، درا اارت، ع ااول ال اابي ع  الداارنوا، ال ر  ااع  (19)

 .1984، ص2016(، 43(، الل   )3الاردنلع، ال  د)
لالس ل   لاع اا دحاتأ  الا الت  واب عان رضار ر الالتازال  رلل ر ا ة يا  دام  -1 ن ادفرقلع فوولر ل ل ر  ات)  46ن ت اللردة    (20)

 رلل رلفع لحةم فل يرنونهر ال اخ ل يت  ا  رلاخت رص   د  الل ر  ات لسا   لإ طارل  اةا البضار كلا ك ا لرنات الل رلفاع 
د ت ب الل رلفع قولع ك ا لرنات  اضاحع   اورة  وضاولألع  ياع  -2. قوئع  د  دت  درع ة ا ر لع  ن يواع  الدرنوا ال اخ ل
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على هذا المبدأ يسمح للدولة التحلل من التزاماتها في اتفاقيات حقوق الإنسان وتطبيق قانونها الوطني، وذلك 

 في حالة )الظروف الاستثنائية( والتي سيتم تناولها بشكل مفصل في الفصل القادم.

وقد تأكد سمو قواعد القانون الدولي أمام القضاء الدولي بشـكل جلـي، مـن خـلال صـدور العديـد مـن 

. وسـنكتفي بالإشـارة (21)حكام من قبل المحاكم الدولية والتي تناولتها دراسـات عديـدة بالتفصـيلالفتاوى والأ

والخـاص بصـدور م  2002 لى قرار محكمة العدل الدولية والذي يعـد حـديثا نوعـا مـا والـذي صـدر عـام إ

لى قانون الاختصاص العالمي البلجيكي، الذي إاستنادا  2000مذكرة اعتقال وزير خارجية دولة الكونغو عام

يعطي للمحاكم البلجيكية الحق بالنظر في الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكابهـا، وقضـت محكمـة 

العدل الدولية بأن اصدار مذكرة الاعتقال من قبل القضاء البلجيكي يشـكل خرقـا لالتزامـات بلجيكيـا الدوليـة 

تجاه جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونها لم تحترم الحصانة الممنوحة لوزير خارجيتهـا بموجـب القـانون 

 .(22)الدولي

ن مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، غير محسومة أأما على المستوى الداخلي فنجد  

من الناحية العملية بسبب تفاوت دساتير الدول في تحديد مكانة القانون الدولي ضمن البناء القانوني الداخلي، 

لى النظم القانونية إوطريقة التعامل مع القواعد الدولية وكيفية انفاذها في النظام القانوني الداخلي، وبالرجو   

الداخلية نلحظ بأن العديد منها يتخذ موقفاً معينا بشأن التعامل مع قواعد القانون الدولي وأن هـذا الموقـف قـد 

يتسبب بإعاقة تطبيق "القانون الدولي لحقوق الإنسـان"، وخصوصا اذا كانـت القـوانين الداخليـة لا تعتـرف 

مر يسبب ضرر كبير على تطبيق أحكام القـانون بسمو قواعد القانون الدولـي على القانون الداخلي، وهذا الأ

 لى تجميدها.إنسان التي تحتاج الى تفاعل مع القانون الداخلي وقد يصل الأمر الدولي لحقوق الإ

وتباينت الدساتير في تحديد مكانة قواعد القانون الدولي ضمن منظوماتها القانونية الداخلية وانقسـمت 

 -على أربعة اتجاهات:

 سمو الاتفاقيات الدولية على الدستور  -الاتجاه الأول:

وبموجب هذا الاتجاه يكون الترجيح لأحكام القانون الدولي وبصـفة خاصـة المعاهـدات الدوليـة علـى 

وتعديلـه لعــام   م1815النصوص الدستورية، ومن الدساتير التي أخذت بهذا الاتجاه الدستور الهولندي لعـام  

، والذي بموجبه يمكن المصادقة علـى اتفاقيـة دوليـة وإن كانـت تخـالف الدسـتور الهولنـدي، وعلـى م1953

 
 

ك ا لرناات  اا طع الللثا  فاال الت  وااب ) 47(  ن اات اللاردة د لاع دت اابي فال  ااةا ال االا  فاا الت ر اا  الل تاارد  بحسان نلااع
عن رضر ال  لع الالتزال  ل ر  ة  ر خرض ع لدو    ون فب ي وز الاحت ر   إغفرل الللث   باعرة  ةا الدو  لس   لإ طرل 

 ارلت  وب عان  اةا البضار(، ل لزيا   ر  ن رضر كلا ك ا لرنت الا  ل اللتفر ضاع ا خاب  يا  اخطابت  رلدوا  ي ا  قلارل الللثا  
يل ب: فل   ق ري، خرل  عطوي،    ا  لو الل ر  ات ال  للع فل الدرنوا ال  لل ال رل،    ع الحدو،  ال  ول الانسرنلع، 

 .324(، ص20جهع الاص ار قب، ال  د)
،  يااابارات 1928،  ي ااالع اللساااتثلب ا  بيةااال شاااوف وت 1872يااابار  حةلاااع التحةااالم ال  للاااع فااال ي ااالع)ا لبر ر( ل ااارل  (21)

، ل لزياا  يل ااب: د. ع اال اقااباهلم الل اارل الداارنونل 1952عرياار ا  اابيةوون فاال الل ااب   حةلااع ال اا ل ال  للااع فاال ي االع الب 
 .128-76ص،1997 الدر بة، ،ال اخ ل صباز ال دىر  ، دار الله ع ال ببلعال  لل  الل رل الدرنونل 

International Court of Justice )22(،Arrest Warrant Of 11 April 2000 (Democratic Republic of  

the Congo V. Belgium) Judgment of 14th، February 2000، PP.9- 10، through 

 )https://www.icj-cij.org/dockt/files/121/8126.bdf(. 



 2023 (10( العدد )6مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )
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. وقـد (23)المحاكم الهولندية استبعاد أي تشريع داخلي سواء كان سابق أو لاحق يتعارض مع الاتفاقية الدولية

نه تـم تعـديل هـذا الدسـتور أدرجت أغلب الدراسات العربية أخذ الدستور الهولندي كنموذج لهذا الاتجاه، إلا 

طلاق سمو القواعد الدولية الواردة فـي الاتفاقيـات الدوليـة علـى القواعـد إالذي حد من مستوى    م1983عام  

خاصة بنسب التصويت داخل المجلسين التشريعيين، وذلك حسب مـا الدستورية فقد قيدها بشروط أكثر شدة  

خرى التي أخذت بهذا الاتجاه دستور كل من الهندوراس (، ومن الدساتير الأ94(والمادة)93جاء في المادة )

، ودسـتور غواتيمـالا والـذي تـم م1999 عـام، ودسـتور فنزويلا2005والذي تـم تعديلـه عـام م   1982لعام  

 .(24)انه حصر السمو بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الإم  1993تعديله عام 

الاتجاه الثاني: الاتفاقيات الدوليةة فةي مرتبةة وسةن  دنةى مةن الدسةتور واعلةى مةن القةانون 

 الداخلي

وفقا لهذا الاتجاه تكون القواعد الدولية فوق التشريع ودون الدستور فلا يمكنها تعديل الدسـتور ولكنهـا 

إذ نصـت  م1958 عامتسمو على القوانين الداخلية. ومن الدساتير التي أخذت بهذا الاتجاه الدستور الفرنسي ل

("تعتبـر الاتفاقيـات الدوليـة التـي تمـت المصـادقة عليهـا والمنشـورة طبقـا للجـراءات القانونيـة 55المادة )

الجاري العمل بها أن لها سلطة اعلى مـن سـلطة القـوانين الداخليـة ولكـن بشـرط تنفيـذها مـن قبـل الطـرف 

. وبموجب هذه المـادة تسـتبعد المحـاكم الفرنسـية تطبيـق التشـريعات السـابقة واللاحقـة وتطبيـق (25)الأخر"

ودسـتور   م1996. وتبنـى هـذا الاتجـاه ايضـا دسـتور الجزائـر لعـام  (26)المعاهدات الدولية المتعارضة معها

. ويمكن ايجاز الآثار القانونية المترتبة على هذا الاتجاه بـأن المعاهـدة الدوليـة تكـون (27)م1989تونس لعام  

لغـاء المعاهـدة إغير دستورية عندما تتعارض مع الدستور الوطني، ولا يستطيع القـانون الـوطني تعـديل أو 

 .(28)الدولية المصادق عليها حتى وإن كان لاحقا عليها

 القواعد الدولية بمرتبة القانون الوطني  -الاتجاه الثالث:

ويشكل هذا الاتجاه خطرا شديداً علـى تطبيـق الاتفاقيـات الدوليـة وخاصـة عنـدما تتعـارض أحكامهـا 

ً والتزاماتها مع القانون الوطني، فإذا كان القانون الوطني لاحق نه يلغي أو يعدل القاعدة الدولية السابقة في إف  ا

نهـا لا إذا كانت المعاهدة الدولية هي اللاحقة وتعارضت مع قانون سـابق فإحالة حصول تعارض بينهم، أما  

 
     
 

 
فل اا  عد ااع شااطلر ي، البير ااع ع ااى د ااتوريع الل ر اا ات ال  للااع،    ااع ع ااول ال اابي ع  الداارنوا، علااردة البحااث ال  لاال  (23)

  47، ص2015(، 42(،الل   )1 رل ر  ع ا ردنلع، ال  د)
(، الل  ا  69د. فتحل  حل  فتحل الحلرنل، ح لع ا حةرل ال  للع ا رل الد رد ال بايل،    اع البافا ين ل حداو،، ال ا د )  (24)

 .216-214، ص2022(، 20)
د. صبح الب ل ل، الل ر  ة ال  للاع  البير اع ع وهار فال لا  ال  اتور ال بايال ال  يا ،    اع ال ابي ل   اول الايت ارديع   (25)

 .250 الإداريع، جر  ع لبببد، ال  د قب، الل    قب، ص
د. اشااابي عبفااارت اقاااو ح ااارزة،  ةرناااع الدااارنوا الااا  لل ال ااارل فااال امااارر الدواعااا  ال اخ لاااع ال  اااتوريع  الت ااابيسلع، الل  اااع  (26)

 .151، ص2004(، 60الل بيع ل درنوا ال  لل، الل   )
"درا ااع  دررنااع قااون الت اابيع الاردناال  الت اابيع  ماارر، جل ااع  اا و ، ا للاارت دااومون الل ر اا ات ال  للااع فاال الداارنوا الااوملل (27)

 .34، ص2020ال بايل"، ر رلع  رجستوب، ل لع الحدو،، جر  ع ال ب، الا  ط، 
 .220د. فتحل  حل  فتحل الحلرنل، الل  ر السرقا، ص (28)
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ذا تم ادخالها في النظـام القـانوني الـوطني، ومـن الـدول التـي اعتمـدت هـذا الاتجـاه هـي إلا  إتلغيه أو تعدله  

 .(29)الولايات المتحدة الأمريكية وانكلترا ومصر

 

 الاتجاه الرابع: الدساتير الصامتة

ن الدساتير التزمت الصـمت تجـاه مكانـة الاتفاقيـات الدوليـة فـي النظـام القـانوني إووفق هذا الاتجاه ف

و أالداخلي، فلم يتم تحديد مكانـة الاتفاقيـات الدوليـة سـواء فيمـا اذا كانـت فـي مرتبـة النصـوص الدسـتورية 

( 10يطـالي فـي المـادة )بمرتبة النصوص القانونية العادية، ومن الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور الإ

لى انه يجب ان تتفق قواعد القانون الداخلي مـع قواعـد القـانون الـدولي التـي تـم إكتفت فقط بالإشارة  اوالتي  

.ونجـد العديـد (30)الاعتراف بها بشكل عام دون ان تحدد اي مكانة لهذه القواعد في النظـام القـانوني الـداخلي

 عـام  ، والدسـتور الفلسـطينيم1971لعـام  من الدساتير العربية التي تبنت هذا الاتجـاه كالدسـتور الإمـاراتي  

. ولم يحـدد الدسـتور (31)2005و1996والدستور السوداني لعامي  م1952، والدستور الأردني لعام م2002

قـانون المعاهـدات رقـم  نفسه القيمة القانونية للمعاهدات الدولية وسار على النه   م2005العراقي النافذ لعام  

نه حدد الَية انفاذ المعاهدات الدولية داخل النظام القانوني الداخلي والتـي مـن خلالهـا أ، إلا  م2015  عام(ل35)

يتم التعرف عن القيمة القانونية لهذه المعاهدات وسيتم الحـديث عـن هـذه الالَيـة بشـكل مفصـل فـي المطلـب 

 القادم.

ن تطرقنا الى القيمة القانونيـة للاتفاقيـات الدوليـة فـي الدسـاتير الدوليـة يتضـح لنـا بـأن موقـف أوبعد  

دمـاج الاتفاقيـات الدوليـة فـي القـانون الـداخلي، وكـذلك إالدساتير من هذه الاتفاقيات له أثر مباشر في كيفية  

الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذه الاتفاقيات بعد مواءمتها مع التشـريعات الوطنيـة وخصوصـاً فـي حالـة 

 حصول تعارض فيما بينهما وكما سنرى ذلك لاحقاً.

 المبحث الثاني 

 إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانةوني الداخلي

إن قيام الدول بالتصديق والانضمام الى "اتفاقيات حقـوق الإنسـان" لا يعـد كافيـا بـل يجـب أن يلحقـه 

القيام بإجراءات فعالة تسمح للسلطات الداخلية بتنفيـذ هـذه الاتفاقيـات. وأن الالتـزام الأساسـي التـي تفرضـه 

ن السبب إاتفاقيات حقوق الإنسان على الدول الأطراف هو إدماج جوهر الاتفاقية في القانون الداخلي، حيث  

دخال الحقوق والحريـات المعتـرف بهـا إالحقيقي لوجود هذه الاتفاقيات هو أن يتم تطبيقها داخلياً، فلا بد من  

. لكـي يـتمكن الأفـراد مـن التمتـع (32)في اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني للدول الأطراف

بحقوقهم والمطالبة بها أمام المحاكم الداخلية. وعملية الإدماج ترافقها العديد من الإشكاليات والتي من شـأنها 

لـى ثلاثـة مطالـب نتنـاول فـي أأن تعيق "تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان". وسيتم تقسيم هذا المبحـث  

الأول الَية إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان وفي الثاني إدمـاج الاتفاقيـات الدوليـة فـي الـدول المقارنـة والثالـث 

 سنخصصه للشكاليات التي تعيق إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

 
     
 

 
 .144ع ي  حل  رضر يونس،    ر  رقا، ص (29)
 .48فل   عد ع شطلر ي،    ر  رقا، ص (30)
 حب  رلم ال  ري، انفر  الل ر  ات ال  للاع فال الل ارل الدارنونل الا اخ ل، ر ارلع  رجساتوب، ل لاع الحداو،، جر  اع ال اب،   (31)

 .53، ص2013ا   ط، 
 .33، ص2019،دار الفىب  الدرنوا،  ب،1دط وا   ر  ات حدو، الإنسرا)درا ع  دررنع(،طزلل  ق هول،  (32)



 2023 (10( العدد )6مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )
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 المطلب الأول 

 الَية إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان 

ن تعبر الدول عن رضاها باتفاقيات حقوق الإنسان عن طريق استكمال مراحل إبرامها القانونيـة أبعد  

يترتب على ذلك الالتزام بتنفيذها في الداخل، ولا يجوز لهـا التحلـل مـن هـذا الالتـزام بحجـة مخالفـة أحكـام 

خـلال بهـذا الالتـزام الاتفاقية لقانونها الداخلي، إلا في الحدود التي نص عليها القانون الـدولي وفـي حالـة الإ

ن التصديق على المعاهدة وحده لا يكون كافيـا ولـيس لـه إ. وحيث (33)تتحمل الدولة تبعات المسؤولية الدولية

معنى دون إتباعه بإجراءات مؤثرة تسمح للسلطات الداخليـة بتطبيـق الاتفاقيـة. فالـدول التـي صـادقت علـى 

نهـا إاتفاقيات حقوق الإنسان ولم تقم بعملية إدماجها في قانونها الداخلي، مهما كانت الحجة التي تستند إليهـا ف

بتحقيق نتيجة والتي لا تتحقق إلا بعملية الإدماج في النظام ن التزامها هنا يكون إتتحمل المسؤولية الدولية إذ  

القانوني الداخلي وليس مجرد التزام ببذل عنايـة. وعـدم القيـام بعمليـة الإدمـاج يعـد خرقـاً لاتفاقيـات حقـوق 

 الإنسان من طرف الدولة المتعاقدة.

لى القـوانين إوبما إن القانون الدولي التزم الصمت بشأن مسألة تطبيقه في المجال الداخلي وتر  ذلك  

ن القاعـدة العامـة بمسـألة الإدمـاج هـي بـأن يكـون للـدول أالوطنية للدول الأعضاء في المجتمع الدولي. أي  

حرية اختيار الطرق والأساليب التي يتم من خلالهـا إدمـاج اتفاقيـات حقـوق الإنسـان داخـل الـنظم القانونيـة 

الوطنية. واختلفت دساتير الدول من الناحية العمليـة بشـأن إدمـاج وتطبيـق "اتفاقيــات حقـوق الإنسـان" فـي 

الأنظمة القانونية الداخلية، وذلك حسب موقفها النظري من المذاهب التي تبنـت تنظـيم العلاقـة بـين القـانون 

 لى الفرعين الآتيين:إلى طريقتين ووفقا لذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إالدولي والقانون الداخلي 

 الفرع الأول 

 الإدماج غير التلقائي)الاستقبال القانوني(  

لى فلسفة مذهب ثنائية القانون، إذ يرى إيضا الإدماج التشريعي وهي تستند في جوهرها  أويطلق عليه  

ن كانـت المصـدر الرئيسـي للقواعـد إجانب من الفقه بأن المعاهدات لاتعد مصدر لقواعد القـانون الـداخلي و

برامها وفق الأسس الدستورية لا يجعلها تلقائيـا جـزءا مـن إالدولية. وأن تطبيق المعاهدات الدولية والتي يتم 

صـدار إلى قوانين داخلية بواسـطة إالقانون الداخلي وأن تكون قابلة للتنفيذ داخل الدولة، بل لابد من تحويلها  

قانون خاص من جانب هيئة تشريعية داخلية، وبدون هذا الإجراء تبقى المعاهـدة الدوليـة ومـا تتضـمنه مـن 

 .(34)قواعد غير ملزمة باعتبارها قواعد دولية ليس لها أي تأثير في القانون الداخلي

ن هذه الطريقة قد تشكل عائقاً أمام تطبيـق "القـانون الـدولي لحقـوق إوفيما يتعلق بموضو  دراستنا ف

دمـاج واسـتقبال القواعـد الدوليـة علـى الصـعيد إالإنسان" داخليا، وذلك مـن خـلال عـدم وضـور إجـراءات 

لى عدم أمكانية ترتيـب أي التزامـات أو حقـوق تجـاه الأفـراد حتـى إالوطني، ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي  

بالنسبة للاتفاقيات ذات الأثر المباشر عليهم، كما حدث مع  )المملكة المتحدة( التي صـادقت علـى )الاتفاقيـة 

 
     
 

 
يل اب: د. ال ارد، شااسبرا، الل ر ا ات فاال الدارنوا الاا اخ ل ل ا  ل ال ببلااع،  حاث  ل ااور ضالن لتاار : حداو، الإنساارا،  (33)

، 1درا اارت دط لالااع عاان ال اارلم ال بباال، اعاا اد د.  حلاا  شاابير  سااوونل  اخااب ا، دار ال  اام ل لبيااون، طالل  اا  الثرلااث، 
 165، قوب ت، ص1989

 .138ص ال ين،    ر  رقا، د. ن و  ع   البحلن نرصب (34)
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ولم يتخذ البرلمان البريطاني أي إجراء من أجل إدماجهـا فـي النظـام   م1953الأوربية لحقوق الإنسان( عام  

 .(35)م9981 الداخلي وبالتالي لم يترتب عليها أي أثر داخلي لغاية إدخالها في القانون البريطاني عام 

ن هذه الطريقة تمـنح للمشـر  الـداخلي الحـق فـي أن يعـدل أو إومن ناحية أخرى يرى بعض الفقهاء  

يلغي القواعد الدولية بعدهّا أصبحت جزءا من القواعد الداخلية، وبصرف النظر عن بقائهـا سـارية المفعـول 

خلال الدولة بالتزاماتها الدوليـة، لكنـه رتب المسؤولية الدولية لإتتن كان هذا التصرف  إفي نطاقها الدولي، و

 .(36)لا يؤثر على صحة وسريان القانون الداخلي الجديد المتعارض مع القواعد الدولية السابقة

صدار تشريع خاص بالمعاهدة الدولية بعد المصادقة عليها، يعد ذلـك إوذهب البعض الى أن ضرورة  

لـى إتطبيقا لمبدأ )الفصل بين السلطات( فالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بتحويل هذه المعاهدات 

شكل تشريعات وطنية، ليتم تنفيذها داخل الدولة بعد أن قامت السلطة التنفيذيـة باسـتكمال المراحـل القانونيـة 

 .(37)لإبرام المعاهدة الدولية

 الإدماج التلقائي )الاستقبال المادي(  -ثانيا:

وتتفق هذه الطريقة مع مذهب وحدة القانونين ويعرف الإدماج التلقائي بأنـه: "مجـرد التصـديق علـى 

المعاهدة مع النشر في الجريدة الرسـمية الداخليـة كـافي، دون حاجـة لاسـتقبال المعاهـدة بقـانون خـاص فـي 

. ووفقـا لهـذه الطريقـة لا يعـد القـانون الـدولي (38)النظام القانوني الداخلي لتصبح لها قيمة القانون الـداخلي"

القاعدة الدولية أحد مصادر القاعدة القانونية الداخلية، وتدخل المعاهدة   د والقانون الداخلي منفصلين، حيث تع

جراء إلى اتخاذ  إالدولية بعد المصادقة عليها حيز النفاذ وتسري في القانون الداخلي مباشرة من دون الحاجة  

تشريعي لغرض تبني المعاهدة وتحويلها الى القواعد الداخلية، فبمجرد التصديق عليهـا تصـبح قابلـة للتنفيـذ 

من قبل السلطات الداخلية المختصة وهـذا مـا يسـمى )المعاهـدات النافـذة بـذاتها(، ولا يمنـع اشـتراط بعـض 

الدساتير نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية لكي تكون واجبة التطبيق في النظام الداخلي، حيث لا يعد النشر 

تصرف قـانوني يغيـر مـن الوصـف الجديـد علـى المعاهـدة المصـادق عليهـا باعتبارهـا جـزءا مـن القـانون 

 .(39)الداخلي، فالنشر ليس إلا مجرد عمل مادي الغاية منه إعلام جميع المخاطبين بأحكام المعاهدة

لـى إووفقا لهذه الطريقة تصبح )اتفاقيـات حقـوق الإنسـان( جـزءا مـن القـانون الـداخلي دون الحاجـة 

لى قواعد داخلية بإصدار قانون خاص بها، وبذلك يكون القاضي الوطني فـي حالـة مواكبـة إتحويل أحكامها  

 مستمرة مع تطور القانون الدولـي لحقوق الإنسـان.

لكن من الناحية العملية فقد تقع فجوة ما بين دخول الاتفاقيـة في النفاذ الدولي وتاريخ نفاذها وسـريانها 

في القانون الداخلي بسبب عدم نشر الاتفاقية بشكل متعمد من قبل السلطات الداخليـة أو التـأخر فـي نشـرها، 

 
     
 

 
ل لاارا، ر اارلع  رجسااتوب، ل لااع -احلاا  جباارر  ااردي، كدخاارل الل ر اا ات ال  للااع فاال الدااوانون الومللااع: درا ااع  دررنااع ال اابا، (35)

 .5، ص2017حدو،، ال ر  ع الإ ب لع، ل لرا، 
 .49ل  ر  رقا، صالد. ن و  ع   البحلن نرصب ال ين،  (36)
-د. ج اااول شاااوتور، دط واااا  دفساااوب الل ر ااا ات ال  للاااع فااال الد ااارد الاااوملل،    اااع البحاااو   ال را ااارت، جر  اااع  ساااةبة (37)

 .134، ص2012(، 14ال زائب، ال  د )
Dominique Carreau )38(،"Droit international" ،9em Edition ،N1 ،Pedone ، Paris (2007)،pp. 443  . 

فه  نرير حل اا ال لبي، ا ثب الدرنونل ل ل ر  ات ال  للع فل الل رل  الد رد الوملل)درا ع  دررنع(، ر رلع  رجستوب،  (39)
 .45، ص2018ك لع الدرنوا. جر  ع الإ ررات ال ببلع اللتح ة، 
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مام المحـاكم أوخلال هذه المدة تكون الاتفاقية بدون أثر في النظام القانوني الداخلي، ولا يمكن الاحتجاج بها  

 .(40)الوطنية

 

 

 المطلب الثاني 

 إدماج الاتفاقيات الدولية في الدول المقارنة 

لقت الاختلافـات الفقهيـة بظلالهـا علـى مواقـف الـدول مـن مسـألة إدمـاج الاتفاقيـات الدوليـة ضـمن أ

منظومتها الداخلية، وسنتكلم عن كيفية إدماج المعاهدات الدولية في بعض الأنظمة القانونية وبشكل مختصر 

 من خلال الفرعين الآتيين:

 الفر  الأول  

 إدماج المعاهدات الدولية في الأنظمة القانونية للدول المقارنة 

وسنتناول في هذا عن كيفية إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الفرنسي والأمريكي  

 والمصري. والإنكليزي  

 إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الفرنسي  - ولاً:

المعاهدات المصادق عليهـا قانونـا والمنشـورة م "1946(من الدستور الفرنسي لعام 26نصت المادة )

 نفسـه، وعلـى النحو(41)تكون لها قوة القانون الـداخلي دون الحاجـة لاتخـاذ أيـة إجـراءات تشـريعية أخـرى"

المعاهـدات والاتفاقيـات المصـادق والموافـق عليهـا   م"1958  عـام  ( من الدستور الفرنسـي55نصت المادة)

 .(42)قانونا لها منذ النشر قوة أسمى من القوانين الوطنية بشرط المعاملة بالمثل"

ويلحظ على نـص المـادتين بـأن النظـام القـانوني الفرنسـي أشـترط التصـديق والنشـر لنفـاذ المعاهـدة 

أعطى للمعاهدات الدولية بعد التصديق والنشر مكانـة أسـمى مـن القـوانين م    1958  عامالدولية، لكن دستور

الداخلية وأدنى من الدستور لكنه اشترطت المعاملة بالمثل، فـي حـين كانـت المعاهـدات الدوليـة فـي دسـتور 

.وبذلك يكون النظـام القـانوني الفرنسـي قـد تبنـى مـذهب وحـدة القـانونين (43)معادلة للقوانين الوطنية  1946

ذ تصبح المعاهدة الدولية جـزءا مـن النظـام القـانوني الـداخلي بمجـرد التصـديق إوأسلوب الإدماج التلقائي،  

لـى إصـدار تشـريع خـاص إعليها من قبل السلطات المختصة ونشرها بالجريـدة الرسـمية مـن دون الحاجـة 

 .(44)بها

 النظام القانون الأمريكي  -ثانيا:

 
     
 

 
الادفرقلاارت ال  للااع  اان زا يااع الداارنوا الاا  لل،  ريااع علاا   د  ااع كلااى اشاا رل اللاا  ة ال  للااع للبلااز   ةرنااعكدريااس ق لاارحل،  (40)

 .۱۸-۱۷، ص ۲۰۰۲التوثوا  الإعبا فل   رل حدو، الإنسرا، اللل ىع الل ببلع، 
 .1946( ن ال  تور الفبنسل لسلع 26اللردة ) (41)
 .1958( ن ال  تور الفبنسل لسلع 55)اللردة  (42)
 .146ن و  ع   البحلن نرصب ال ين،    ر  رقا، ص (43)
خواب الاا ين لارلم ع واا  ا  اون، دط وااا الد ارد الاا اخ ل ل ل ر ا ات ال  للااع،    اع جر  ااع  رقا  ل   ااول الإنسارنلع، جر  ااع  (44)

 .393، ص2007(، 15(، الل   )2 رق ، ال  د)
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"هذا الدستور وقوانين الولايات المتحـدة 1787( من الدستور الأمريكي  6( من المادة)2نصت الفقرة)
التي صدرت تبعاً له وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكيـة تكـون 
القانون الأعلى للبلاد ويكون القضاة ملزمين بتطبيقه ولا عبـرة بـأي نـص فـي دسـتور أو قـانون فـي ولايـة 

. ويتضح من هذه المادة بأن الدستور الأمريكي أخـذ بأسـلوب الإدمـاج التلقـائي فالمعاهـدات (45)"يخالف ذلك
لى إصـداره إقرارها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، تلتزم المحاكم بتطبيق أحكامها دون الحاجة إالتي يتم  

في صورة تشريع داخلي وتكـون أسـمى فـي التطبيـق فـي حالـة التعـارض مـع كـل مـن الدسـتور والقـانون 
 .(46)المحليين للولايات 

ــذة  ــدات الناف ــة فالمعاه ــدات الدولي ــن المعاه ــوعين م ــين ن ــة ب ــى التفرق ــي عل ودرج القضــاء الأمريك
بذاتها)تلقائية التنفيذ( لا تتطلب صدور تشريع لنفاذها في النظام الـداخلي، وتعـد جـزءا مـن النظـام القـانوني 
الأمريكي بمجرد إبرامها، أما النو  الثاني المعاهدات غير النافذة بذاتها )غير تلقائية التنفيذ( فهذا النـو  مـن 
المعاهدات لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر من قبل المحاكم وتحتاج الى صدور قانون لنفاذها داخليا، وبالتـالي 

 .(47)جزءا من النظام الداخلي وتنفيذها يستلزم تشريع قانون من الكونكرس الامريكي د لا تع

 النظام القانوني الانكليزي  -ثالثا:

الدستور الإنكليزي هو دستور عرفي غير مقـنن ويوجـد مبـدأ فـي النظـام الإنكليـزي وهـو ) القـانون 
الدولي جزءا من قانون البلاد(. إلا أن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه على المعاهـدات الدوليـة ينطبـق فقـط علـى 
قواعد العرف الدولي والتي تعد جـزءاً مـن النظـام القـانوني الإنكليـزي ويمكـن تطبيقهـا بشـكل مباشـر دون 

ى إصدار تشريع خاص لاستقبالها في النظام الداخلي. على خـلاف المعاهـدات الدوليـة فـي النظـام إلالحاجة  
الداخلي البريطاني والذي يتم وفقا للمبادئ التي تحكم العلاقة بين الملك )التاج البريطاني( والبرلمـان، حيـث 

ن التوقيع على المعاهدات والتصديق عليها يعد من اختصاص سلطة التاج البريطـاني، وخوفـا مـن تجـاوز إ
حـداث تغييـرات فـي إلى إالملك على سلطات البرلمان عن طريق إبرامه المعاهدات الدولية، والتي قد تؤدي 

القوانين الداخلية أو الأضرار بالأفراد أو تفـرض أعبـاء ماليـة علـى الحكومـة تـم اشـتراط موافقـة البرلمـان 
 .(48)عليها

تلقـائي الغير  وبذلك فأن النظام القانوني الإنكليزي قد تبنى مذهب ثنائية القانون وأخذ بطريقة الإدماج

 ) الاستقبال القانوني(.

 النظام القانوني المصري  -رابعا:

النظام القانوني المصـري   بأن  م    (49)2014( من الدستور المصري لعام  151يتضح من نص المادة )

قد تبنى مذهب وحدة القانونين وأخذ بالإدماج التلقائي لنفاذ المعاهدات الدولية في نظامه الداخلي، ولم يشترط 

صدور تشريع خاص من البرلمان، فالمعاهدات تدخل حيز النفاذ في النظام الداخلي بمجـرد التصـديق عليهـا 

 ونشرها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الداخلي.

 
     
 

 
 .1787( ن ال  تور ا  بيةل ل رل 6الفدبة الثرنلع  ن اللردة) (45)
 .159ن و  ع   البحلن نرصب ال ين،    ر  رقا، ص (46)
 .394ل  ر  رقا، الخوب ال ين لرلم ع و  ا  ون،  (47)
 .213د. ع ل كقباهلم، الل رل الدرنونل ال  لل  الل رل الدرنونل ال اخ ل صباز ال دىر  ،    ر  رقا، ص (48)
يلثااا  رئااالس ال لهورياااع ال  لاااع فااال عبيردهااار ال ررجلاااع،  ي ااابل )2014( ااان ال  اااتور الل ااابي ل ااارل 151اللاااردة )ن ااات  (49)

الل ر  ات،  ي  ، ع وهر      وافدع    س اللوا ،  دىوا لهر يوة الدرنوا     ن ب ر  فدًر  حةرل ال  تور.  ي   دعوة 
يت  ااا  حدااو، الساالردة،  لا يااتم الت اا يا ع وهاار كلا   اا  كعاابا  اللاارخ ون لب ااتفترد ع ااى   ر اا ات ال اا ي  التحاارلف   اااار

نتل ع الا تفترد  رللوافدع.  فى جللاع ا حاوال لا ي اوز كقابال اياع   ر ا ة د ارلف احةارل ال  اتور، ا  يتبدا  ع وهار التلارزل 
 (.عن اي جزد  ن كي لم ال  لع



 2023 (10( العدد )6مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
KJHS, Vol.6, No.10 -2023 

(249) 
 

 الفرع الثاني 

 النظام القانوني العراقي 

)النافذ( يلحظ أنه لـم يحـدد القيمـة القانونيـة م2005  عام  في النظام القانوني العراقي وفي ظل دستور 

للمعاهدات الدولية في النظام القانوني الـداخلي ولكـن أشـارت بعـض نصوصـه وبشـكل مـوجز عـن عمليـة 

( يخـتص مجلـس النـواب: "تنظـيم 61(مـن المـادة)4المعاهدات الدولية، حيث نصت الفقـرة )  إلىالمصادقة  

عملية المصادقة على المعاهدات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلـس النـواب"، ونصـت الفقـرة 

المصـادقة علـى المعاهـدات والاتفاقيـات   -"يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتيـة:73الثانية من المادة

. ويتضـح (50)الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تسلمها"

من هذا النص أن مصادقة رئيس الجمهورية لاحقة لموافقة مجلس النـواب، ولا يملـك صـلاحية الاعتـراض 

المعاهدة بحكم المصادق عليها بعد مضي تلك  د نما فقط المصادقة خلال خمسة عشر يوما وبخلاف ذلك تعوإ

( مجلس الوزراء" التفـاوض بشـأن المعاهـدات والاتفاقيـات 80. ومنحت الفقرة السادسة من المادة )(51)المدة

 .(52)الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله"

ولـم تحـدد   نفسه  الذي سار على نه  الدستورم و  2015  لعام(  35وصدر قانون عقد المعاهدات رقم )

نصوصه القيمة القانونية للمعاهدات الدولية، ولكن نظمت أحكامه كيفية نفـاذ المعاهـدات الدوليـة فـي النظـام 

(موافقة مجلس النواب وبالأغلبية المطلقة علـى قـانون التصـديق أو 17القانون الداخلي فقد اشترطت المادة )

لى المعاهدات، باستثناء بعض المعاهدات التي تم ذكرها على سبيل الحصر يجب حصـول إقانون الانضمام  

 -والمعاهدات التي تمس السـيادة الإقليميـة لجمهوريـة العـراق  -موافقة أغلبية الثلثين وهي "معاهدات الحدود 

ومعاهدات تأسيس المنظمات الإقليميـة أو   -ومعاهدات التحالف السياسية والأمنية  -ومعاهدات الصلح والسلم

 .(53)ليها"إالانضمام 

(من الدسـتور سـالفة الـذكر والتـي جـاءت بحكـم عـام 61لكن هذه المادة تناقضت مع ما جاء بالمادة )

عمـالا بمبـدأ التـدرج إيسري على جميع المعاهدات دون تمييز بينهما. ونقترر تعديل هـذه المـادة أو الغاءهـا 

 القانوني والذي يمثل الدستور قمة الهرم فيه.

جـل نفـاذ أ( مـن قـانون عقـد المعاهـدات النافـذ لتؤكـد شـرط التصـديق مـن  19وكذلك جاءت المـادة )

ي أنهــا لا تعــد نافــذة فــي النظــام الــوطني، ولا يســمح بتطبيقهــا فــي المحــاكم مــالم يــتم أالمعاهـدات الدوليــة، 

( "تقوم وزارة العدل بنشـر المعاهـدة وقـانون 27( من المادة )7. ونصت الفقرة )(54)المصادقة عليها بقانون

التصديق عليها أو الانضمام أليها في الجريدة الرسمية"، أي لابد من نشرها في الجريدة الرسمية كون أنه تم 

عدهّا قانوناً عادياً، فلا يمكن أن تعد نافذة بمجرد التصديق عليهـا بـل يجـب أن يـتم نشـرها بالطريقـة نفسـها 

لـى نـص إ. وذلـك اسـتنادا (55)المتبعة في نشر القوانين الداخلية حتى يتم إدماجها في النظام القانوني الـوطني

" تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها مـن تـاريخ نشـرها،  م    2005رعام  ( من دستو129المادة )

 مالم ينص القانون على خلاف ذلك".

 
     
 

 
 2005( ن د تور ال با، 73( ن اللردة )2( الفدبة )61( ن اللردة )4الفدبة ) (50)
 .39مرر، جل ع   و ، ص (51)
 .2005(  ن د تور ال با، 80( ن اللردة )6الفدبة ) (52)
 .2015( لسلع 35( ن يرنوا الل ر  ات ال بايل ريم )17اللردة ) (53)
 .2015(لسلع 35( ن يرنوا الل ر  ات ال بايل ريم )19يل ب اللردة ) (54)
 . 2015(لسلع 35(  ن يرنوا الل ر  ات ال بايل ريم )27(  ن اللردة)7الفدبة ) (55)
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استوفت ويتضح لنا من نصوص الدستور وقانون المعاهدات النافذ بأن مكانة المعاهدات الدولية إذا ما 

في سلم الهرم القانوني العراقي. وبذلك يكون للدستور علوية   نفسها الجوانب التشريعية مكانة القوانين العادية

( والتي تنص "لا يجوز سن قـانون يتعـارض مـع 13(من المادة)2لى الفقرة)إعلى الاتفاقيات الدولية استنادا 

خر يتعارض معه". أي قد يتم تي نص قانوني أهذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو 

ي نص قانوني أو حكم وارد في ) الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان( التـي صـادق عليهـا العـراق أاهمال  

 يكون متعارضا مع نصوص الدستور.

ووفقا لما تقدم نرى بأن النظـام القـانوني فـي العـراق أخـذ بأسـلوب الإدمـاج غيـر التلقائي)الاسـتقبال 

القانوني( بالنسبة للمعاهدات الدوليـة وتبنـى نظريـة ثنائيـة القـانون فـي التعامـل مـع القواعـد الدوليـة، إذ إن 

المعاهدات الدولية لاتعد جزءا من القانون الداخلي إلا بعد إصدار قانون خاص ينظم عملية المصـادقة عليهـا 

 من قبل السلطة التشريعية عملا بمبدأ )الفصل بين السلطات(.

النافذ حاليا هل تبقى   م  2005عام  ويثار تساؤل حول المعاهدات التي صادق عليها العراق قبل دستور

 سارية المفعول وتلتزم بها الدولة العراقية؟

استمرارية نفـاذ المعاهـدات التـي صـادقت عليهـا   عنإجابة صريحة    م  2005عام  لم يتضمن دستور  

أكدت على احترام الدولة   م  2005عام  ( من دستور8نظمة السابقة، ولكن المادة )الدولة العراقية في زمن الأ

العراقية لالتزاماتها الدولية، ولاسيما أن أهم مصدر للالتزامات الدولية هي الاتفاقيات الدوليـة، ويتضـح مـن 

 .(56)م 2005عام ذلك أن الدولة العراقية تبقى ملتزمة بالمعاهدات التي صادقت عليها قبل دستور

ومن وجهة نظرنا لا يعد هذا النص كافيا وخصوصا بالنسبة لاتفاقيات حقوق الإنسان والتي كان لابـد 

واضحة، ومنحها مكانة وقيمة قانونيـة فـي النظـام القـانوي العراقـي بحيـث تكـون   ةليها بصورإمن الإشارة  

بنفس مرتبة الدستور، من أجل ضمان تطبيق الأحكام الواردة في )القانون الدولي لحقوق الإنسان( بحيـث لا 

 يمكن للقوانين العادية اللاحقة ان تنسخها.

وصادق العراق على العديد مـن الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان ومنهـا "العهـدين الـدوليين لعـام 

، واتفاقيـة "القضـاء علـى جميـع م1970  عام  1993والتي صادق عليهما العراق بموجب القانون    م"1966

، واتفاقية "القضاء على جميع م1970عام  "والتي صادق عليها العراق  1965أشكال التمييز العنصري لعام  

، واتفاقيـة "حقـوق الطفـل  م1986  عـام  "والتي صادق عليها العـراقم    1979عام  أشكال التمييز ضد المرأة

المعنيـة لى ست اتفاقيات "منظمـة العمـل الدوليـة إالعراق  انضم، وم1994عام " والتي صادق عليها 1989

 .(57)بحقوق الإنسان"

م العـراق الـى اتفاقيـة "مناهضـة التعـذيب التـي أقرتهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عـام ضكما ان

 .م2008 عامل 30وفقا لقانون رقم م "1984

" التي صادق عليها بالقـانون رقـم 2006واتفاقية " حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام  

 .م2010( لعام 17)

 
     
 

 
نلع، جر  ااع  رقاا ، ، نفاار  التزا اارت ال اابا، ال  للااع فاال   ارل حدااو، الإنساارا،    ااع ال  ااول الإنساارد.  حلا  غاارزي نرصااب،  (56)

 . 137، ص2018(،4ال  د)
يل اااب: د. حوااا ر اد ااام الطااارئل، كد ااار  ال اااةون ال  للاااع لحداااو، الإنسااارا فااال الل ااارل الدااارنونل الااا اخ ل،    اااع ال  اااول  (57)

 .217، ص2007(، 22(، الل   )2الدرنونلع، جر  ع    اد، ال  د)



 2023 (10( العدد )6مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )
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 .(58)م2012 عامل 16وفقاً لقانون رقم  م"2006واتفاقية " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 

 

 

 

 المطلب الثالث 

 الإشكاليات التي تعيق إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

إن التــزام الــدول بالاتفاقيـــات الدوليـــة لحقـــوق الإنســان علــى النطــاق الــداخلي يمثــل حجــر الزاويــة 

والخطوة الأساسية لغرض تنفيذ جوهر هذه الاتفاقيات، والمبـدأ العـام فـي إدماجهـا يتمثـل فـي حريـة الـدول 

باختيار وسائل وطرق إدماج الاتفاقيات في القانون الداخلي، لكن هذه الحرية ليست مطلقة بـل مقيـدة بشـرط 

يجابية مـن شـأنها تضـع قواعـد القـانون الدولــي إنها تفرض على الدولة القيام بإجراءات  أتحقيق نتيجة، أي  

. وذلـك مـن (59)لحقوق الإنسان محل التنفيذ فحماية حقـوق الإنسان تكون بالأساس داخـل الدولـة لا خارجهـا

مـة التشـريعية بينهـا وبـين القـانون ءجل تحقيق المواأصدار تشريع جديد خاص بالاتفاقية الدولية من  إخلال  

 الداخلي.

ليهـا الـدول فـي سـبيل تفعيـل إويمكننا القول ومن خلال الاطلا  على العديـد مـن الالَيـات التـي تلجـأ  

مـن الإشـكاليات القانونيـة التـي تواجـه   اً التزاماتها الدولية الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان أن هنا  عـدد 

نفاذ الوطني للالتزامات الخاصـة بحقـوق الإنسـان والتـي سـنتكلم عنهـا وبشـكل مـوجز مـن خـلال عملية الإ

 -الفرعين الآتيين :

 الفرع الأول 

 الإشكاليات الخاصة بالدول التي تتبنى مذهب ثنائية القانون 

تتمثل بعدم قيام السلطة التشـريعية بإصـدار تشـريع خـاص بالاتفاقيـة الدوليـة، أو إصـدار قـانون لكـن لا   -1

للمعالجة في )القانون الدولي لحقـوق الإنسـان(، وهـذا   نفسهالمستوى المطلوب والمقرربيتضمن أحكاماً  

. ويوجد التزام التشـريعي يكـون ذات محتـوى سـلبي يتمثـل بامتنـا  (60)تراور مكانهاتحكامه  أما يجعل  

لغـاء نصـوص قانونيـة داخليـة علـى نحـو لا إالسلطة التشريعية عن إصدار تشريع مخالف أو تعديل أو  

ن هذه الالتزامات نابعـة مـن قواعـد إ. و(61)يتفق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان المراد تطبيقها

دولية العامة والتي من ضمنها أن تنفذ الدول التزاماتهـا الدوليـة وفقـا لمبـدأ )حسـن النيـة(، وعـدم تنفيـذ 

النية جزءا من قاعـدة )العقـد شـريعة   حسن. ويعد مبدأ  (62)الدول التزامها يرتب عليها المسؤولية الدولية

مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام (63)(26المتعاقدين(، وأوضحت لجنـة القـانون الـدولي فـي تعليقهـا علـى المـادة )

 
     
 

 
 .2012(, 4257جبي ة الويرئع ال باقلع، ال  د) (58)
ل لزيا  يل ااب: د. ريواا   حلاا  جر اام, د. اديا   حلاا  جر اام، التزا اارت الل اابز الاوملل فاال لفرلااع الحلريااع ال  للااع لحدااو،  (59)

 . 299-298(،44الإنسرا،    ع الحدو،، ال ر  ع اللستل بيع، ال  د )
 .55فه  نرير حل اا ال لبي،    ر  رقا، ص (60)
 .478خللس حزال  الل،    ر  رقا، ص (61)
 .101، ص2004، دار الله ع ال ببلع، الدر بة، 5كقباهلم  حل  ال لرنل، الدرنوا ال  لل ال رل، ط (62)
 () ل    ر  ة نرفةة دىوا   ز ع  مبافهر  ع وهم دلفوة ر  حسن نلع(.26نص اللردة ) (63)
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، بأن حسن النية يعني "تنفيذ المعاهـدة يقتضـي أن يمتنـع أي طـرف فـي المعاهـدة عـن الإتيـان م1969

 .(64)بالتصرفات التي من شأنها عرقلة تنفيذ المعاهدة أو إحباط موضوعها أو الغرض منها"

( من " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية" التـي فرضـت علـى الـدول 2فمثلا المادة )

الأطراف القيام بالتدخل التشريعي والذي بموجبه يتمكن الأفراد من الـتظلم أمـام الجهـات المختصـة، بسـبب 

تعـرض حقـوقهم الـواردة فـي الاتفاقيـات الدوليـة للانتهـا ، وبصـرف النظـر عـن الجهـة التـي قامـت بهــذه 

لى أنه قد أصدر تشريعات أو عدل تشريعاته بالشكل الذي يتماشـى إالانتهاكات، فلم نجد في العراق ما يشير  

. وكـذلك الأردن لـم تتخـذ التـدابير التشـريعية اللازمـة لإدمـاج الإحكـام الـواردة فـي (65)مع التزاماته الدولية

 .م (66)2006العهدين الدوليين في قانونها الوطني والتي صادقت عليها منذ فترة طويلة إلا في عام 

وكــذلك اتفاقيــة "مناهضــة التعــذيب وغيــره مــن ظــروف المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 

لـى إ، فلـم تشـر التشـريعات العراقيـة م2008  عـام( ل30م أليها العراق بموجب القانون رقم )ض"، وأن1984

تعريف التعذيب بالشكل الوارد في هذه الاتفاقية وهذا من شأنه أن يعيق تطبيق الاتفاقية فـي النظـام القـانوني 

لا أنه لم تـنجح القـوانين الوطنيـة مثـل قـانون إ، م 1991عام. وصادقت اليمن يضا على الاتفاقية (67)الداخلي

مـة التشـريعية ءبالموا م1994لعـام( 12، وقانون الجرائم رقـم )م1994  عام( ل13الإجراءات الجزائية رقم )

 (68)مع الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية

م اليهـا العـراق بموجـب ضـوالتـي انم    2006وبالنسبة لاتفاقيـة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة لعـام  

 38صــدار قــانون رعايــة ذوي الإعاقــة والاحتياجــات الخاصــة رقــم إوتــم  م،2012لعــام 16القــانون رقــم 

، ورحبت اللجنة المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة فـي ملاحظاتهـا الختاميـة بشـأن م2013عامل

" اعتماد  :ب( بقولها-التقرير الأولي للعراق بإصدار هذا القانون وعدته من الأمور الإيجابية في الفقرة )ثانيا

الذي يكفل الحق في مُعِين متفرغ ((  ۲۰۱۳)  لعام)  ۳۸قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم  

(، والـذي ۱٥أ( مـن المـادة ))۲( والحق في الدم  التربـوي الشـامل )الفقـرة  ۱٩على نفقة الحكومة )المادة )

("، ولكـن فـي  16يخصص للأشخاص ذوي الإعاقة حصةً فـي وظـائف القطـاعين العـام والخـاص المـادة )

ً نفسه    الوقت   " عـدم مواءمـة التشـريعات الوطنيـة، بمـا فيهـا  :ج( بقولهـا-أبدت اللجنة قلقها في الفقـرة )ثالثـا

، مواءمـة تامـة حتـى الآن مـع الاتفاقيـة، وعـدم حـذف التعـابير الازدرائيـة م2013عـامل(  ۳۸القانون رقـم )

 
     
 

 
عااازي  حلااا ، ا للااارت دلفواااة الادفرقلااارت ال  للاااع، ر ااارلع  رجساااتوب، ل لاااع الحداااو،  ال  اااول السلر ااالع، جر  اااع  حلااا  خل اااب  (64)

 .7، ص2020 سةبة،  
 .136د.  حل  غرزي نرصب،    ر  رقا، ص (65)
يحوى ع ل حسون ال باقل،  وائلع الدوانون الومللع  ع الادفرقلرت ال  للع: درا ع دح و لع،    ع شاو ا ال  اب، اللبلاز   (66)

 .110، ص2014(، 18(، الل   )55اللللل ل  را رت الا تبادل لع، ال  د)
ال ابا، نلو جار،  رياع علا   -يل ب:  لو  ع ل ع  ي،  وائلع الت بي رت الومللع  اع الادفرقلاع ال  للاع لللر  اع الت اةي   (67)

 .1، ص2019 د  ع للودلب حول: "الت بي رت  الا للرت البز ع لللر  ع الت ةي " فل ال  ل ال ببلع، الدر بة، 
 .117يحوى ع ل حسون ال باقل، الل  ر السرقا، ص (68)
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 4المستعملة للشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع القوانين والسياسات، بما فـي ذلـك مـن. )الفقـرة  

  (69)."۱٩٦٩( لسنة ۱۱۱من قانون العقوبات )القانون رقم ) ٤٩٥من المادة 

ومن الإشكاليات الأخرى في هذا المجال والتي تعيق "تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان" فقد تتعمـد   -2 

السلطة التنفيذية بأن تخالف الإجراءات الدستورية بعدم عرض الاتفاقية المصـادق عليهـا علـى السـلطة 

التشريعية، كما يقتضي الدستور وذلك من أجـل عـدم تمكـن الأفـراد مـن الاحتجـاج والمطالبـة بمـا ورد 

 .(70)بأحكامها أمام القضاء الوطني، وعدم إخراجها بصورة سليمة من الناحية القانونية

 الفرع الثاني 

 الإشكاليات الخاصة بالدول التي تتبنى مذهب وحدة القانون 

ن الإشكاليــة تتمثـل بـأن إالدول التي تأخذ بطريقة الإدماج التلقائي وتتبنى مـذهب وحـدة القـانونين، فـ

صـدارها تشـريعات مـن إالسلطة التنفيذية تستطيع أن تتجاوز على اختصاص السلطة التشريعية عن طريـق 

خلال إبرامها المعاهدات الدولية والتي يمكن أن تنفذ بشكل مباشـر علـى الأفـراد وتطبـق علـى المحـاكم مـن 

 .(71)دون الحاجة الى مصادقة السلطة التشريعية عليها

التي من  خلالها الوسيلة   " الذي هو عبارة عن  النشر  لشرط  بالتشريع، إ  يتم  وبالنسبة  الأفراد  علام 

بعد" ينشر  لم  تشريع  احترام  على  أحد  يجبر  فلا  الداخلية،  للتشريعات  بالنسبة  لازم  إجراء  حيث  (72) وهو   .

 تشترط أغلب الدساتير نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية من أجل نفاذها في القانون الداخلي.

لكن النشر في الجريدة الرسمية قد يشكل عائقا أمام تطبيق وتنفيـذ القـانون الدولــي لحقــوق الإنسـان، 

فمن الناحية العملية قد تماطل أو تتأخر السلطات المختصة القيام بعملية النشـر وهـذا مـن شـأنه تـأخير تنفيـذ 

الاتفاقية في النطاق الداخلي، على الرغم من دخولها حيز النفاذ رسمياً تجاه الدولة التـي صـادقت عليهـا فـي 

لـى إ. وفي بعض الأحيان يتم نشر قانون التصديق من دون نصوص الاتفاقية وهذا يـؤدي  (73)النطاق الدولي

لى القضاء للمطالبة بهـا، ولاسـيما فـي الاتفاقيــات إعدم معرفة الأفراد بحقوقهم وبالتالي حرمانه من اللجوء  

 .(74)المتعلقة بحقـوق الإنسان وذلك لأسباب مالية أو سياسية أو أمنية

وبعد إتمام عملية إدماج اتفاقيات حقوق الإنسـان فـي النظـام الـداخلي، تظهـر إشـكاليات أخـرى تعيـق 

 -تطبيق وتنفيذ )القانون الدولي لحقوق الإنسان( والتي تتمثل:

 
     
 

 
ل لزي  يل ب: ال  لع الل للاع  ردفرقلاع حداو، ا شا رص   ي الإعرياع، اللبح ارت ال تر لاع   الا التدبياب ا  لال ل  ابا،،   (69)

(،  http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx،  تااارح ع اااى اللوياااع الإلىتب نااال:)2019
 .pm2:30،  يت الزيررة:9/5/2023درريخ الزيررة: 

 .56   ر السرقا، ص فه  نرير حل اا ال لبي، (70)
   اااع الدااارنوا ،  ااارفل ع ااا  الااا ايم خ لفاااع،  فهاااول الحلرياااع ال  للاااع لحداااو، الإنسااارا  الل ويااارت التااال دواجههااارد. ع ااا  ال (71)

 .608ص(،92الايت رد، ال  د)
 .128د. ن و  ع   البحلن نرصب ال ين،    ر  رقا، ص (72)
 .136د. ج ول شوتور،    ر  رقا، ص (73)
 . 44را ي   رد،    ر  رقا، ص (74)

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx
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هل يمكن للمحاكم الوطنيـة تطبيـق الإحكـام الـواردة )بالاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان( بشـكل مباشـر -

 )تلقائية التطبيق( أو غير تلقائية التطبيق؟

 مام القاضي الوطني، في حالة تعارضها مع التشريعات الوطنية.أمدى حجية أحكام الاتفاقيات  -

 هل يمكن للقاضي الوطني تفسير أحكام )الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان(. -

عـن التعامـل   تحـدث هذه الإشكاليات سيكون محور دراسـتنا فـي الفصـل القـادم عنـدما ن  عنوالإجابة  

 القضائي مع أحكام )القانون الدولي لحقوق الإنسان(.

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

الدولية لحقوق الإنسان في القوانين الوطنية  بعد الانتهاء من بحثنا الموسوم بإشكالية إدماج الاتفاقيات 

نجد من الضروري أن ندون أبرز الاستنتاجات التي تم التوصل إليها فضلاً عن المقترحات التي نراها  

 ضرورية بشأنها وكما يلي: 

 الاستنتاجات:  -اولاً:

تباينت النظم القانونية الداخلية في الكيفية التـي تتوخاها لغرض إدماج المعاهدات الدوليـة   .1

ثنين، وذلك حسب تبني الدول افيها، ولكن بالعموم لا تخرج هذه العملية عن أسلوبين 

للمذاهب التي تحكم طبيعة العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، فالدول التي 

نها تأخذ بأسلوب الإدماج التلقائي, أما الدول التي تتبنى نظرية  إ تتبنى نظرية وحدة القانون ف

 نها تأخذ بأسلوب الإدماج التشريعي "الإدماج غير التلقائي". إ ثنائية القانونيـن ف

صراحة على القيمة القانونية للاتفاقيـات الدولية م  2005 لم ينص الدستور العراقي لعام  .2

لا إ، م 2015 عام(ل35قانون المعاهدات رقم )نفسه لحقوق الإنسـان وكذلك سار على النه  

أنه من خلال تحليل أحكام الدستور وقانون المعاهدات نجد أن المشر  العراقي تبنى نظرية  

ثنائية القانونين وأخذ بأسلوب الادماج غير التلقائي، واشترط لنفاذ الاتفاقيات الدوليـة لحقوق  

ذا ما إالإنسان داخلياً ذات شروط نفاذ القوانين العادية، وبذلك تكون الاتفاقيات الدولية 

استوفت الجوانب التشريعية اللازمة لنفاذها داخلياً جزءاً من النظام القانوني الداخلي ولها  

 . نفسها  مرتبة القوانين العادية

تواجه عملية إدماج "اتفاقيات حقوق الإنسان" إشكاليات تتمثل بعدم قيام السلطة التشريعية   .3

المستوى ببإصدار تشريع خاص بالاتفاقية الدولية، أو إصدار قانون لكن لا يتضمن أحكاماً 

للمعالجة في القانون الدولـي لحقـوق الإنسـان وهذا ما يجعل أحكامه   نفسهالمطلوب والمقرر

إشكاليات أخرى تتعلق بنشر الاتفاقيات في الجريدة الرسمية فقد  فضلاً عنراور مكانها،تت

تماطل أو تتأخر السلطة المختصة بعملية النشر وهذا من شأنه تأخير تنفيذ الاتفاقية في 

 النطاق الداخلي.

 المقترحات. -ثانياً:           

لى القانون الداخلي لغرض إبالنظر لخصوصية "أحكام القانون الدولـي لحقوق الإنسـان" وحاجتها  .1

لى المبادئ الأساسية التي يجب على الدول أن تلتزم بها  إتطبيقها، نقترر إيجاد نظام صريح يشير 
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من أجل تطبيق القواعد الدولية لحقوق الإنسان في الأنظمة القانونية الداخلية، وعدم تر  تنفيذ هذا 

 الأمر لحرية الدول الأطراف.

لى تنفيذ التزاماتها المفروضة عليها بموجب اتفاقيـات حقوق  إمن الضروري أن تتوجه الدول  .2

مة التشريعية بين هذه ءالإنسـان والتي تمت المصادقة عليها من قبلها، من خلال إجراء الموا

الاتفاقيات ونظامها القانوني الداخلي، عن طريق إدماجها أو تعديل التشريعات التي تتعارض مع 

 هذه الالتزامات.

مكانة الاتفاقيات   الىوإضافة نص يشير بشكل صريح  م2005نقترر تعديل الدستور العراقي لعام  .3

على من مرتبة القوانين  أالدوليـة لحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني، ومنحها مرتبة 

خر يتعلق بتفضيل تطبيق هذه الاتفاقيات على القانون الوطني عند التعارض تالوطنية، ونص 

 سواء كانت لاحقة أو سابقة عليه، وعدم تر  هذا الحكم للقضاء الوطني.
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